
بعـــد  عامًـــا مـــن ظلـــم الفلســـطينيين..
يس ـــــار فرنســـــا تقـــــرر تعـــــديل اتفـــــاق “ب

الاقتصادي”
, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

أول مرة تقرر فرنسا أن تكسر ألواح الثلج السميكة التي وضعتها على بروتوكول “باريس
الاقتصادي” الذي كبد الفلسطينيين طوال الـ عامًا الماضية، خسائر مالية قدرت بمليارات

الدولارات شلت اقتصادهم، وسمحت لـ”إسرائيل” أن تمتص أموالهم وتسرقها أمام أعين الجميع.

 عامًــا مــرت علــى توقيــع الجــانبين الفلســطيني والإسرائيلــي، علــى مــا يعــرف بـــ”بروتوكول بــاريس
،( من أبريل ) الاقتصادي” الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال، بتاريخ
لكن ما جرى خلال تلك السنوات لم يكن تنظيمًا للعلاقات الاقتصادية بقدر ما كان ظلمًا وقع بكل
فصوله القاسية على الفلسطينيين الذين عانوا الأمرين من تبعات هذا البروتوكول الذي صنُف من

أسوأ الاتفاقات التي وقعت مع الاحتلال.

ومع قرار فرنسا الأخير بفتح ملف “بروتوكول باريس الاقتصادي”، لتعديله، عاد الأمل مجددًا ليدب
في نفوس الفلسطينيين، لإمكانية تعديل هذا البرتوكول المجحف والظالم، ووضع حد لسياسة تحكم
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“إسرائيل” بالاقتصاد الفلسطيني وحركة الاستيراد والتصدير، وعودة كل الأموال التي سرقت طوال
الـ عامًا الماضية.

 عامًا من الظلم

ير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “فرنسا أبدت موافقتها الأولية على فتح بروتوكول قال وز
باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول الموقع بين

السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقيات أوسلو”.

ير العمل على ضوء هذا التطور الذي جاء بعد  عامًا، قال وز
الفلسطيني مأمون أبو شهلا: “اتفاقية باريس الاقتصادية، كبدت الاقتصاد

خسائر مالية تتجاوز المليار دولار سنويًا”

وأضــاف المــالكي: “يجــب أن يتــم تعــديل هــذا البروتوكــول لصالــح الحــق الفلســطيني، بعــد كــل هــذه
الســنوات مــن التعامــل الــذي كــان يــضر بالمصالــح الاقتصاديــة الفلســطينية”، ونقلــت إذاعــة “صــوت
يرة الاقتصــاد عــبير عــودة، فلســطين” عــن المــالكي قــوله: “رئيــس الــوزراء رامــي الحمــد الله، كلــف وز
بمتابعـــة هذه المســـؤولية المبـــاشرة مـــع الفرنســـيين”، وأضـــاف: “نحـــن بانتظـــار الإشـــارة مـــن الجـــانب
الفــرنسي للتعــاون معهــم في فتــح هــذا البروتوكــول وعمــل المراجعــة المطلوبــة، وهــو مــا يســتدعي مــن
يــة للتعامــل بــاريس التواصــل مــع الجــانب الإسرائيلــي لمعرفــة طبيعــة ردود فعلــه وهــل لــديه الجاهز

بإيجابية مع هذا الملف”.

يــر العمــل الفلســطيني مأمون أبــو شهلا: وعلــى ضــوء هــذا التطــور الــذي جــاء بعــد  عامًــا، قــال وز
“اتفاقيـة بـاريس الاقتصاديـة، كبـدت الاقتصـاد خسـائر ماليـة تتجـاوز المليـار دولار سـنويًا”، ويوضـح أبـو
شهلا، أن هـذا يعـود إلى عـدم التزام “إسرائيـل” بـالبنود الـتي تضمنتهـا الاتفاقيـة كحجـز أمـوال المقاصـة
لعدة أشهر، واقتطاع جزء كبير منها لابتزاز السلطة، بالإضافة لتحكم “إسرائيل” بسياسات الاستيراد

ية على حساب الفلسطينيين. والتصدير، بما يحقق لها مكاسب تجار



توقيع اتفاق أوسلو الذي انسلخ عنه برتوكول باريس الاقتصادي

ويشــير إلى أن ذلــك مرتبطًــا بنســب الجمــارك المرتفعــة الــتي تفرضهــا علــى المــواد الخــام والســلع نصــف
المصنعة التي تحتاجها الصناعات الفلسطينية، مضيفًا “كما قيدت اتفاقية باريس السلطة في إمكانية
إقــدامها على تأســيس بنــك مركــزي، ليتــولى مهمــة إدارة السياســية النقديــة والماليــة، بمــا ينســجم مــع
الحالــة الاقتصاديــة، وذلــك بســبب اشتراطــات “إسرائيــل” الالتزام بعملــة الشيكــل كعملــة أساســية

للتداول في السوق المحلية”.

واستطرد: “تستفيد “إسرائيل” جراء ذلك من وجود سوق إضافي، تستطيع من خلاله التحكم في
نسب السيولة، وأسعار الصرف بحجم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعادل ثمانية مليارات دولار”.

بدوره قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى: “اتفاق باريس تخطاه
الزمــن وتخطتــه إجــراءات “إسرائيــل” الأحاديــة ولا بــد مــن تغيــيره”، وذكــر مصــطفى أن تغيــير الاتفــاق
يحتــاج إلى جهــد كــبير، مشــيرًا إلى أن التواصــل مــع الجــانب الفــرنسي في هــذا الصــدد خطــوة في رحلــة
طويلة، معربًا عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلي وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل

ومتوازن.

واعتبر أن الجانب الإسرائيلي يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض
بنـــود غـــير موجـــودة فيـــه علـــى أرض الواقـــع نتيجـــة ســـلوكه وتصرفـــاته الأحاديـــة، وأشـــار إلى أن مـــن
الإجراءات الواردات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي يتم فرض رسوم جمركية معينة عليها وبالتالي
يصبح السوق غير مفتوح كما تنص عليه الاتفاقية بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات التي فيها



مصلحة للجانب الفلسطيني واقتصاده.

لفت الخبير في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة، إلى أنه رغم مرور
 عامًا على توقيع اتفاق “باريس الاقتصادي”، لم تحدث تغييرات جوهرية

على معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني

ير الفلسطينية و”إسرائيل” في أبريل وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحر
عــام  في العاصــمة الفرنســية بــاريس بهــدف تنظيــم العلاقــة الاقتصاديــة بين الفلســطينيين

والإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.

كيف سيستفيد الفلسطينيون من التعديل؟

“موافقــة فرنســا المبدئيــة علــى فتــح بروتوكــول بــاريس الاقتصــادي، ليســت كافيــة لأن هنــاك بنــدًا في
البروتوكـول يتيـح المجـال لإمكانيـة التعـديل كـل سـتة أشهـر، وهـو الأمـر الـذي لم يحـدث طيلـة السـنوات
الماضيــة بســبب التعنــت الإسرائيلــي”، الحــديث هنــا للخــبير الفلســطيني في الشــأن الاقتصــادي، معين
رجب، ويضيــف “ديباجــة البروتوكــول تنــص علــى أن الطــرفين يتعــاملان مــع بعضهمــا البعــض كنــدين
وعلى أساس متكا كل منهما له حقوق والتزامات، لكن الجانب الإسرائيلي كان هو المسيطر وتعامل

بتفرد بتطبيق هذا البروتوكول فهو يسمح وقتما يشاء ويمنع وقتما يشاء”.

ويشير الخبير في الشأن الاقتصادي إلى أن الجانب الفلسطيني ملتزم تمامًا بكل شيء في البروتوكول
بغض النظر عن التزام “إسرائيل” وهذا يظهر حالة ضعف، داعيًا في الوقت ذاته إلى إدخال الدور

الفرنسي في إمكانية تعديل البروتوكول، كونه وقع في أراضيها، رغم ذلك رأى أن فرص التعديل
ضعيفة.

بدوره، لفت الخبير في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة، إلى أنه رغم مرور  عامًا من توقيع اتفاق
“باريس الاقتصادي”، لم تحدث تغييرات جوهرية على معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني والعديد
ــاته ــاتج المحلــي الإجمــالي ومساهمــة مكون ــة، مــن تغيــير في الن ــة والاجتماعي مــن المــؤشرات الاقتصادي
ـــه جـــرى تشـــويه ســـوق العمـــل الفلســـطينية، وتحـــول الاقتصـــاد فيه، ليـــس هـــذا فحســـب، بـــل إنّ
يــادة العجــز في الميزان التجــاري الفلســطيني إلى اقتصــاد خــدمي يغلــب عليــه الطــابع الاســتهلاكي، وز

الفلسطيني لصالح دولة الاحتلال، وتعميق الاعتماد على السوق الإسرائيلية.



احتجاجات فلسطينية على اتفاق باريس الاقتصادي

وأضاف أبو مدللة “جعل عملية الاستيراد مرتبطة باتفاقيه مع طرف ثالث ليس له ارتباط بعملية
ــات ــد صلاحي ــن تحدي ــه، ويتضمّ ــالذي يلي ــد ب ــط هــذا البن ــد الإجــراءات، خاصــة إذا رُب الاســتيراد، يعقّ
ومسؤوليات السلطة الفلسطينية، وربطها بقوائم محدده (A1, B A2,)، التي تتضمن  سلعة،
ومـن خلال هـذه القـوائم، فتـح الاتفـاق المجـال أمـام السـلطة لاسـتيراد مـواد محـددة مـن دول عربيـة
وإسلامية، خاصة مصر والأردن، وأصبح للفلسطينيين بديل عن السلع الإسرائيلية المصدر، بما فيها

الأسمنت والفولاذ والأسمدة والأدوات الكهربائية.

وأشـار أن التزام الفلسـطينيين بفـرض ضريبـة القيمـة المضافـة علـى السـلع المسـتوردة بنسـبة لا تجـاوز
(%) عن النسبة المعمول بها في “إسرائيل” وهي (%)، حرم الاقتصاد الفلسطيني والمستهلك
يـة، كمـا حـرم الصـناعة الوطنيّـة مـن إمكانيـة الفلسـطيني مـن التمتـع بتخفيـض أسـعار السـلع الضرور
تلقي الدعم والتشجيع من خلال الضريبة المضافة، وهذا الربط لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية
في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، فالقطاعات الإنتاجية في “إسرائيل” متطورة وتستطيع

يز التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي. تحمل هذا السعر المرتفع، ما أدى إلى تعز

ثـم تنـاول أبـو مدللـة بعـض الحقـائق عن اتفـاق بـاريس الاقتصـادي، فقال: “إسرائيـل تتحكـم بالمعـابر
والحدود وحركة النقل والتجارة وحركة الأفراد من وإلى فلسطين بالكامل، والاقتصاد الفلسطيني لا
يـة معهـا، يسـتطيع الاسـتيراد أو التصـدير مـن ومـع دول لا تقيـم “إسرائيـل” علاقـات سياسـية أو تجار
وهــذا يعــني أن التجــارة الخارجيــة الفلســطينية تخضــع للمعــايير والمواصــفات الإسرائيليــة بالكامــل، ولا
يمكـن للمسـتثمرين والمسـتوردين والمصـدرين علـى حـد سـواء التعامـل التجـاري بـأي سـلع وبضـائع لا

تنطبق عليها المواصفات الإسرائيلية”.

واسـتعرض أبـو مدللـة بعـض الاقتراحـات لفـك ارتبـاط تـدريجي مـع اتفـاق بـاريس الاقتصـادي، حيـث



قــال: “لا يجــوز للدولــة القائمــة بــالاحتلال أن تفــرض علــى المنــاطق الخاضعــة لاحتلالهــا غلافًــا جمركيًــا
واحــدًا، لأن في هــذا مخالفــة للقــانون الــدولي، لهذا مــن الأهميــة بمكــان تقليــص تــأثيرات هــذا الغلاف
الجمركي الواحد إلى الحدود الدنيا، وذلك بخفض ضريبة القيمة المضافة، ما قد يؤثر بشكل إيجابي

على توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية”.

ير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، إن حكومته سترفض طلب قال نائب وز
رئيس السلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بإعادة فتح اتفاقية باريس

الاقتصادية التي تحدد العلاقة الاقتصادية بين الجانبين بهدف تعديلها

وفي  من ديسمبر الحاليّ، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إننا أبلغنا الإسرائيليين أننا نريد
أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين أو ثلاثة، وبعد يومين استقال

ير الجيش الإسرائيلي، الذي كنا نتكلم معه، والآن لا نعلم مع من نتحدث. وز

الرفض الإسرائيلي القاطع

ير الخارجية الإسرائيلي الرد الإسرائيلي على القرار الفرنسي بتعديل الاتفاقية جاء سريعًا، فقال نائب وز
داني أيالون، إن حكومته سترفض طلب رئيس السلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بإعادة فتح اتفاقية

باريس الاقتصادية التي تحدد العلاقة الاقتصادية بين الجانبين بهدف تعديلها.

وأبدى أيالون تحفظّه على هذا المطلب، معتبرًا أن الاتفاقات الاقتصادية مع الجانب الفلسطيني
مرتبطة ارتباطًا عضويًا بالاتفاقات السياسية التي كانت ستوقّع بين “تل أبيب” ورام الله، إلا أنها لم

تتم بسبب مواقف الأخيرة – على حد قوله -.

وأضاف في تصريحات للإذاعة العبرية: “لا مجال لتعديل اتفاق باريس ما دامت العملية السياسية
ــاء ــراوح مكانهــا، في الــوقت الــذي تتراكــم فيــه الــديون المســتحقة علــى الفلســطينيين مقابــل الكهرب ت
والوقود وغيرها ممّا يحصلون عليه من “إسرائيل”، فضلاً عن استمرار النشاط الفلسطيني المضاد

لـ”إسرائيل” في المحافل الدولية”.

واتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام  كانت الإطار الذي وضع شروط العلاقات
الاقتصادية بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية التي أنشئت كجزء من اتفاقيات أوسلو.

ــواد الجــدير ذكــره أن الضفــة الغربيــة تشهــد حركــة احتجــاج واســعة في ظــل الغلاء وارتفــاع أســعار الم
الأساسية والمحروقات، رافقها في بعض الأحيان إشعال للإطارات المطاطية وحاويات القمامة وإغلاق

بعض الطرق بالمتاريس الحجرية، ومطالب بإقالة ورحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله.
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